
 دبــي – أعلنــــت حكومة دبــــي الأحد عن 
محفظة متنوعة من المشــــاريع المشتركة بين 
القطاعين العام والخاص بهدف اســــتكمال 
خطــــط تطويــــر الإمــــارة وجعلهــــا محورا 
حيويا فــــي تنمية اقتصاد دولــــة الإمارات 

وواحدة من أذكى مدن العالم.
وتبلــــغ قيمــــة الاســــتثمارات التــــي تم 
الإعــــلان عنها خــــلال مؤتمر للشــــراكة بين 
القطاعين العــــام والخاص الــــذي أقيم في 
دبــــي، مركز الســــياحة والأعمــــال الإقليمي 

حوالي 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار).
نوعــــه  مــــن  الأول  المؤتمــــر  ويُعــــدّ 
تستضيفه الإمارة ومنطقة الشرق الأوسط 
ويلقــــي الضــــوء على الفــــرص والتحديات 
العالميــــة والإقليمية في مجال الاســــتثمار 
في المشــــاريع الحيوية وتمويلهــــا، ويبينّ 
أهمية الــــدور الــــذي تلعبه هذه الشــــراكة 
تمويــــل  فــــي  الاســــتدامة  تحقيــــق  فــــي 

المشاريع.
 30 قرابــــة  الاســــتثمارات  وتتضمــــن 
مشروعا، تشمل سبعة مشروعات للتطوير 
الحضــــري بقيمة 22.58 مليــــار درهم (6.15 
مليار دولار)، و14 مشــــروعا للطرق والنقل 
بقيمــــة 2.39 مليار درهم (650 مليون درهم) 
وثمانيــــة مشــــروعات للصحة والســــلامة 
بقيمة 526 مليون درهم (143 مليون دولار).

وبهذا الإعلان أصبحت قيمة مشــــاريع 
الشراكة القائمة والمعُلن عنها بين القطاعين 
العام والخــــاص في دبي منذ بدء الحكومة 
في اتخاذ هذا المســــار تزيــــد على 65 مليار 

درهم (17.7 مليار دولار).

واعتمدت حكومة دبي تجربة الشــــراكة 
بين القطاعــــين العام والخــــاص منذ العام 
2015 إيمانا منهــــا بأهمية القطاع الخاص 
ودوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة 
عبــــر جذب المســــتثمرين وكذلــــك التخفيف 

الضغوط على الموازنة السنوية.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتــــوم نائــــب حاكم دبــــي نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزير المالية خلال حضور 
أعمــــال ”مؤتمر دبي الدولي للشــــراكة بين 
القطاعــــين العــــام والخــــاص“ أن القطــــاع 
الخاص يشكل عنصرا رئيسيا من عناصر 

معادلة التنمية الشاملة في دبي.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الشيخ مكتوم قوله ”نعقد آمالا 
على هذه الشراكة النموذجية في ضوء خطة 
الخمســــين في إطار يكفــــل للقطاع الخاص 
بمختلف أحجام مؤسســــاته وتخصصاتها 
المســــاحة الكافية لمضاعفــــة أدوارها ضمن 

بيئة داعمة ومحفّزة على الإبداع“.
وأشــــار إلى أن الحكومة تعمل على أن 
تكــــون دبي الوجهــــة الاســــتثمارية الأولى 
بالمنطقــــة، بالمزيــــد من الفرص والمشــــاريع 
والمبــــادرات القائمة علــــى قاعدة صلبة بين 

القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق 
خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خارطة 
متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مســــتدامة 
في دبــــي، يكون محورها الإنســــان وهدفها 
الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافســــية 

العالمية للإمارة.

وتتضمــــن الخطــــة مخططــــا هيكليــــا 
اســــتراتيجيا للإمــــارة للعقديــــن المقبلين، 
الرئيســــة  الخطــــط  كافــــة  مــــع  ويتكامــــل 
للتنمية الحضرية في الإمارة، وتوجهاتها 
الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم نموها 

وتطورها المستقبلي.
وقــــال المدير العــــام لدائــــرة المالية في 
حكومــــة دبي عبدالرحمــــن آل صالح خلال 
المؤتمر ”نجتمع اليوم في إكسبو 2020 دبي 
لنشــــرعَ معا في رسم ملامح دقيقة للمرحلة 
المقبلــــة من الابتــــكار في تمويل المشــــاريع 
الحكومية الحيوية بالشراكة بين القطاعين 

العام والخاص“.

وأضــــاف أن ”هــــذا المجــــال الحيــــوي 
الناشــــئ قــــد أضحــــى الوجهــــة الابتكارية 
العالميــــة التالية للحكومات في مســــاعيها 
لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية 

الحضرية“.
وأوضــــح أنــــه تم وضع إطــــار متكامل 
لمشــــروعات  الأمثــــل  الانطــــلاق  لضمــــان 
الشراكة من خلال إيجاد الكيانات الرئيسة 
لإدارة السياســــات والإجــــراءات، بالإضافة 
إلى تحديد مجموعة كبيــــرة من القطاعات 

الحيوية التي تم التركيز عليها.

ســــيزيد  الإعــــلان  أن  خبــــراء  ويــــرى 
الاعتــــراف الدولــــي بملكية دولــــة الإمارات 
عموما وإمــــارة دبي خصوصا لأفضل بنية 
تحتية من قوة جاذبية هذه الخطوة، فضلا 
على اعتمادها على استراتيجية استثمارية 
تدعم الأفكار الريادية في قطاعات الصناعة 
والتعليــــم والصحة والــــذكاء الاصطناعي 

والأمن الغذائي وجودة الحياة.
وتتطلــــع دبــــي للاســــتفادة مــــن تدفق 
الاســــتثمارات إليها مــــع انطلاقة المعرض 
الدولي إكســــبو 2020، والذي انطلق مطلع 
هذا الشهر وسيســــتمر حتى نهاية مارس 
المقبــــل، وذلك بعد عام من التأخير بســــبب 
الجائحــــة وبعد ســــنوات مــــن مواجهتها 
التداعيات القاســــية للأزمة المالية العالمية 
فــــي العــــام 2009 والفقاعــــة العقارية التي 

شهدتها حينها.
وإلــــى جانــــب جــــذب رؤوس الأمــــوال 
إلــــى العديد من القطاعــــات المتنوعة، يأمل 
المسؤولون في الإمارة إلى أن يعزز المعرض 
نشاط سوق العقارات أيضا بعد أعوام من 
الركود خاصة وأن بعض المؤشرات أظهرت 

أنها تسير نحو التعافي.
غـــروب  ســـي.بي.آر.إي  وقالـــت 
للاســـتثمار فـــي العقارات إن متوســـط 
أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفع 
4.4 في المئة في 12 شهرا حتى أغسطس 
الماضـــي، في أعلـــى زيادة ســـنوية منذ 

فبراير 2015.
لكنّ تراجعا مســـتمرا في الإيجارات 
يشير إلى ضعف مستمر في القطاع الذي 
يواجـــه متاعب منذ وقـــت طويل. وقالت 
الشركة في مذكرة إن الإيجارات في دبي 
واصلت اتجاه الانخفاض وتراجعت 2.7 
في المئة في المتوســـط في العام المنتهي 

في أغسطس 2021.

 عــدن – أعطى تدخل جديد من الحكومة 
الشــــرعية اليمنيــــة لحماية الريــــال المنهار 
بارقــــة أمل للمتشــــائمين من تقاعســــها عن 
اتخــــاذ قرارات مصيرية تنتشــــل البلد ولو 
بشــــكل مؤقت من أزماتهــــا المزمنة، بعد أن 
بصمت الحرب آثارهــــا الكارثية على حياة 

المواطنين.
وفــــي تحــــرك جديــــد قــــررت الحكومة 
إلغاء جميع التعامــــلات والعقود التجارية 
الداخليــــة بالعملــــة الأجنبيــــة واقتصارها 
على العملــــة المحلية، في خطوة هي الأولى 
مــــن نوعها بهدف وضع حد للتدهور الحاد 
والمســــتمر لســــعر العملة المحلية المتداعية 

أمام العملات الأجنبية.
وذكت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن 
”مجلس الوزراء برئاســــة معين عبدالملك أقر 
في اجتماعه الســــبت الماضــــي بمدينة عدن 
عدم قانونيــــة أي عقود أو تعاملات داخلية 
بالعملــــة الأجنبية واقتصــــار التعامل على 
العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات 

وغيرها“.

ويأتــــي التحرك المتأخــــر كآخر الحلول 
الممكنــــة لحمايــــة الريــــال بعــــد أن فقــــدت 
الحكومــــة والســــلطات النقديــــة التي تدير 
شــــؤون البلد من العاصمة المؤقتة عدن كل 
ذخيرتهــــا المتاحة من أجــــل إنقاذ الاقتصاد 

المشلول.

ويرى محللون أن مثل هذا الإجراء قد لا 
يأتي بنتائج سريعة إن لم ترافقه العديد من 
التدابيــــر الأخرى ومن بينها مراقبة ارتفاع 
الأســــعار والمتعاملين بالعملة في الســــوق 

السوداء.

وقالوا إنه من المرجح اســــتمرار انهيار 
العملة المحلية في حال عدم تنفيذ الإجراءات 
الفورية من قبل السلطات الحكومية سريعا 
والاتفــــاق على خارطة طريق مالية واضحة 
توقــــف التدهور المتســــارع للريــــال والذي 

ستكون تداعياته أكثر قساوة.
ويواجه اليمن الذي يشــــهد أسوأ أزمة 
إنســــانية فــــي العالم ضغوطــــا وصعوبات 
ماليــــة واقتصاديــــة غير مســــبوقة نتيجة 
تراجع إيــــرادات النفط التي تشــــكل 70 في 
المئــــة مــــن إيــــرادات البلاد وتوقــــف جميع 
والاســــتثمارات  الخارجيــــة  المســــاعدات 

الأجنبية وعائدات السياحة.
وحذرت منظمــــات إغاثة دولية وأخرى 
تابعــــة لــــلأمم المتحــــدة مــــن قــــرب انهيار 

الاقتصاد اليمني.
وضيــــق الانهيــــار المتســــارع للعملــــة 
المحليــــة بعد أن بلغ ســــعر صــــرف الدولار 
نحــــو 1020 ريالا الخناق بشــــكل أكبر على 
معيشــــية الســــكان في أغلب مناطق البلاد 
التي أنهكتها الحرب، ودفعت الأســــعار إلى 

الارتفاع إلى مســــتويات غير مســــبوقة مما 
أدى إلى توسع رقعة الفقر.

وكانــــت العملــــة المحلية قد اســــتعادت 
بعــــض قيمتها فــــي أواخر ســــبتمبر عقب 
عودة رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد 
من الوزراء إلى عدن بعد ســــتة شهور على 
مغادرتهــــا عقــــب اقتحــــام متظاهرين مقر 
الحكومة في قصر معاشــــيق الرئاســــي في 

أواخر مارس 2021.
وقــــال صيارفــــة ومتعاملــــون في عدن 
لرويترز الأســــبوع الماضــــي إن قيمة الريال 
واصلــــت هبوطها المتســــارع لتســــجل في 
ســــوق الصرف الموازيــــة 1215 ريالا للدولار 
الواحد للشراء و1225 ريالاً للبيع، في أدنى 

مستوى له على الإطلاق.
وتتفــــاوت معاناة اليمنيــــين جزئيا من 
تلك الظروف، حيث توجد فئات أكثر عرضة 
من غيرها لتحمّل وطأتها، وعلى رأسها فئة 
النازحين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم 
بحثــــا عــــن الأمان مــــن الحــــرب والجوائح 

الطبيعية.

 الربــاط – أظهــــرت مؤشــــرات حديثــــة 
أن قطــــاع التأمين في المغرب ســــار عكس 
قيود الإغلاق وحقق قفــــزة في التعاملات 
منــــذ بدايــــة 2021، وهو مــــا يعطيه زخما 
لتوســــيع نشــــاطه في ما تبقى مــــن العام 

الجاري.
التأمينــــات  مراقبــــة  هيئــــة  وأفــــادت 
والاحتيــــاط الاجتماعي في تقرير نشــــرته 
وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن أقساط 
التأمــــين الصادرة عــــن شــــركات التأمين 
وإعادة التأمين شــــهدت ارتفاعا في حجم 

المعاملات.
وبلغت تلــــك التعامــــلات حوالي 36.4 
مليار درهم (4 مليارات دولار) بنهاية شهر 
أغســــطس الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعا 
بنســــبة 13 في المئة مقارنــــة بنفس الفترة 

من السنة الماضية.

وأوضحــــت الهيئة أن فــــرع تأمينات 
”غير تأمين الحياة“ ارتفع بنســــبة 6.9 في 
المئــــة، فيما عرفت فئة التأمين على الحياة 

ارتفاعا بنسبة 21.3 في المئة.
وتراهن الرباط علــــى اقتحام التأمين 
التكافلي فــــي القطاع المالــــي والتأمينات 
عمومــــا بشــــكل تدريجي، باعتبــــاره أحد 
المحركات الأساســــية المســــتقبلية لتعزيز 

مستويات النمو الاقتصادي.
أبــــرم  قــــد  مجلــــس  المنافســــة  وكان 
الخميس الماضي اتفاقية مع هيئة مراقبة 
بهدف  الاجتماعي  والاحتيــــاط  التأمينات 
وضــــع إطــــار للتشــــاور بشــــأن القضايا 
 والإشــــكاليات ذات الصلة بتقنين المنافسة 

في قطاع التأمينات. 

وتأتــــي الاتفاقية التــــي وقعها رئيس 
مجلــــس المنافســــة أحمــــد رحــــو ورئيس 
هيئــــة مراقبة التأمينــــات بالنيابة عثمان 
خليل العلمي تجسيدا لإرادة الطرفين في 
خلــــق دينامية للتعاون تقوم على أســــس 
ذات طابــــع رســــمي بمــــا يضمــــن  فعالية 
واستدامة الإجراءات والتدابير المشتركة، 
بغية إرساء الحوكمة الجيد، طبقا للإطار 

القانوني المنظم  للهيئتين.  
وأكــــد رحو أن الهدف من الاتفاقية هو 
خلق إطار للتعاون يتيح تبادل  المعلومات 
وتنظيم التظاهرات المشــــتركة، بما يسمح 
ببلورة رؤية مشــــتركة حول الإشــــكاليات 
التــــي تهــــم قواعــــد المنافســــة  وحمايــــة 
المســــتهلك في مجال التأمينات والهيئات 

المكلفة بالاحتياط الاجتماعي. 
ســــيعملان  الطرفــــين  أن  وأوضــــح 
بموجب اتفاقية التعاون هذه على إرســــاء 
تدابير لتحســــيس ومواكبــــة الفاعلين في 
قطــــاع  التأمينــــات مــــن أجل حثهــــم على 
احترام المعايير والممارســــات الفضلى في 

مجال المنافسة. 
التأمينــــات  مراقبــــة  هيئــــة  وتعــــد 
والاحتياط الاجتماعي التي تم تأسيســــها 
في 2016 الســــلطة المكلفة بتقنين ومراقبة 
قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

كما تســــهر مــــن خــــلال الصلاحيات 
المخولة لها علــــى ضمان نزاهة القطاعات 
ســــيرها  وتتبــــع  لمراقبتهــــا  الخاضعــــة 
العادي وتطويرها خدمــــة لمصالح المؤمن 
مــــن  والمســــتفيدين  والمنخرطــــين  لهــــم 

الحقوق.
مــــع  التعــــاون  أن  العلمــــي  واعتبــــر 
مجلس المنافســــة، لاســــيما في مــــا يرتبط 
بالتبــــادل الدائــــم للمعلومــــات  والخبرات 
بين المؤسســــتين بشــــأن المواضيــــع ذات 
الاهتمام المشــــترك، ســــيحفز نشاط سوق 
التأمــــين بالبــــلاد وفق أســــس تعمل على 
دعم مؤشرات النمو وتعزيز مساهمته في 

الاقتصاد.
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الإجراء قد لا يأتي بنتائج 

سريعة إن لم ترافقه تدابير 

أخرى ومنها مراقبة التجار 

والمتعاملين بالعملة في 

السوق السوداء

 القاهــرة – عــــززت مصر مــــن جهودها 
لتوســــيع نشــــاط قطاع الغاز الطبيعي من 
خلال دعم البنية التحتيــــة لزيادة عمليات 

الإنتاج بشكل أكبر في السنوات المقبلة.
والثــــروة  البتــــرول  وزارة  وأعلنــــت 
المعدنية المصرية في بيان نشــــرته رئاســــة 
مجلس الوزراء على حســــابها في فيسبوك 
أنها بدأت في إنشــــاء خــــط غاز بالصحراء 
الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعب 

يوميا.
وجــــاء الإعلان عــــن ذلك خــــلال جولة 
تفقدية لوزيــــر البترول والثــــروة المعدنية 
طــــارق المــــلا الســــبت الماضــــي لعــــدد من 
المشــــروعات البتروليــــة بمنطقتــــي خليج 
الســــويس ورأس غــــارب بالبحــــر الأحمر 

شرق القاهرة.
الإنتاجية  التسهيلات  الجولة  وشملت 
الجديدة لشــــركتى جابكو والعامة للبترول 
حجــــم  ودعــــم  الإنتــــاج  معــــدلات  لزيــــادة 

احتياطيات مصر من البترول والغاز.
أهميــــة  الجولــــة  خــــلال  المــــلا  وأكــــد 
الاستمرار في دعم شــــركات قطاع البترول 
من أجل الاســــتمرار في زيــــادة الإنتاج من 
الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة 
والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع 
في اســــتخدام التكنولوجيــــات والتقنيات 
الحديثة في مجالات البحث والاستكشــــاف 

وتنمية إنتاجية الآبار.

ووجه باســــتغلال الإمكانيــــات المتاحة 
في ضوء ارتفاع أســــعار البتــــرول العالمية 
والاستكشــــاف  البحــــث  أعمــــال  لتكثيــــف 

وتنمية إنتاج البترول والغاز.
وقال رئيس الشــــركة العامــــة للبترول 
نبيــــل عبدالصــــادق إن ”إنتــــاج الشــــركة 
الحالي يبلــــغ حوالي 74 ألــــف برميل زيت 

مكافئ يوميا“.
واستعرض مشروعات الشركة الجارى 
تنفيذهــــا لزيادة الإنتاج مــــن الزيت الخام 
والغــــاز، أهمهــــا مشــــروع تحويــــل محطة 
الحمــــد لمحطة معالجة متكاملــــة ومتوافقة 

بيئيا لمعالجة 50 ألف برميل يوميا.
وكذلك مشروع إنشاء تسهيلات الإنتاج 
المبكــــر ومــــد خطــــوط بحرية لعــــدة حقول 
بمنطقــــة خليج الســــويس فــــي الصحراء 
الشــــرقية من بينها الخط الشــــحن الجديد 

”أبوسنان – الحمرا“ بطول 170 كم.
وتسعى مصر لأن تكون مركزا إقليميا 
في تجارة الغاز بعد الاكتشــــافات المتتالية 
فــــي الســــنوات الأخيرة وخاصــــة بعد بدء 
إنتاج حقل ظهر في البحر المتوسط والذي 
تشــــرف على تشغيله شــــركة إيني النفطية 

الإيطالية.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن إجمالي 
الاســــتثمارات التــــي تم ضخهــــا في قطاع 
البتــــرول والغاز خلال الســــنوات الســــت 

الماضية بلغت نحو 74 مليار دولار.

سوق التأمين المغربي

يشهد قفزة في نشاطه

منذ بداية 2021

القاهرة تشيد خط

أنابيب جديدا لنقل الغاز

إقصاء العملات الأجنبية من التعاملات
التجارية لإنقاذ الريال اليمني

تدعيم البنية التحتية للطاقة

تمضي دبي قدما في توســــــيع نطاق الشراكات الاستثمارية بين القطاعين 
ــــــه الحكومة بهدف الرفع من  العام والخاص وفق جدول زمني تشــــــرف علي
كفــــــاءة اقتصاد الإمارة الخليجية في المقــــــام الأول وما يترتب على ذلك من 

تحسين جودة الخدمات عبر تعزيز البنية التحتية بشكل أكبر.

ع الشراكات الاستثمارية
ّ

دبي توس

بين القطاعين العام والخاص
حكومة الإمارة تطلق مشاريع جديدة بقيمة 6.8 مليار دولار

حافز أعلى لدفع مشاريع البنية التحتية


